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 2018سنة  نوفمبرمن  19الموافق  الأثنينجلسة 

  رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ - محمد بن حمد الباديبرئاسة السيد القاضي /           

والبشير بن  فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح  شهاب عبدالرحمن الحمادي و

 الهادي زيتون. 

      (  ) 

 دستوري  2018لسنة  2الدعوى رقم 

 ع المحكمتتتة اادح د تتتة ال ليتتت    نط قهتتت      قبولهتتت  دستتتتور ع دعتتتوى دستتتتور ة   

المصتتلحة المب ةتترق ع قتت نوب   دطبي تت  ائحتتة دنذية تتة ع ع نظتت ع عتت ع  اختص صتته   

دفتتتتوا   التتتتدف  س تتتتدع الدستتتتتور ة  ع المصتتتتلحة  ع قضتتتت ل محلتتتت  ع ع دشتتتتر   

 المب ةرق ع ق نوب   دطبي    ع

ــي  - ــتورية الت ــرعية الدس ــة الش ــال بقريا ــاا   المس ــتورية . معا ــدد الدس ــن بع الطع

ــ ر  ــو ي الح ــة ت ــل المحكم ــت عل ــا . يج ــيدب عل ــائ  . م ــريع الق ــا التش ــع به يتمت

 ـ ــوافر  ـ ــدعوب وت ــع ال ــراداو رف ــلامة رج ــا س ــد بحسه ــدقيع عا فة ومصــلحة والت

 رافعها . علة وأسال علا؟

ــة  - ــادر مـــن المحكمـ ــة بمقتضـــل قـــرار  ـ ــة بالـــدعوب الراىاـ اتصـــال المحكمـ

ــن  ــع الطع ــد ال صــود ورف ــن أح ــتورية م ــدد الدس ــدفع بع ــا ال ــد قبوله ــة بع الابتدائي

ــاد فــي  الأجــو وقبــع لءجــراداو التــي رســمها القــابون . الاعــي بعــدد  ــحة ابعق

 الدعوب . غير مقبول.

 ـ - ــدوائر الأعمـ ــن ال ــوب ع ــي تا ــة الت ــرىا الجه ــي تباش ــدعاوب الت ــة وال ال القابوبي

والتشـــريعاو  المحامـــاةالحكوميـــة محليـــة وابـــد أو اتحاديـــة لا ت ضـــع لقـــابون 

الماظمـــة للجهـــة . علـــة علـــا . لكـــوبه  مـــووفين عمـــوميين يمارســـون مهـــامه  

 بتلا الصفة .

ــل دســتورية  - ــة عل ــي تباشــرىا المحكم ــة القضــائية الت ــا . الرقاب التشــريع . مااقه

 تعارض الاصوص القابوبية مع الأحكاد التي تضماها الدستور .
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التاــاقب بــين بــع تشــريعي أدبــل مــع القــابون الــ ي  ــدر الــاع فــي بطاقــ   -

 وتافي اً ل  ليس مجال  الطعن بع  الدستورية.

ــت  - ــن  التعييـ ــ  عـ ــروعية ل روجـ ــدد المشـ ــاد عـ ــوزاري ب دعـ ــرار الـ ــل القـ علـ

ــابون ا ــدعوب مضــمون الق ــا  ال ــا بط ــع له ــ لة لا يتس ــ  . مس ــ اً ل ــ ي  ــدر تافي ل

 الدستورية ويتعين عدد قبول .

ــتور - ــ   الدسـ ــة لتافيـ ــوائ  اللازمـ ــع اللـ ــلطة وضـ ــوزراد سـ ــس الـ ــاق بمجلـ . أبـ

ــوابين الاتحاديــة ويجــوز بــاع  ــاص فــي القــابون أو بقــرار مــن المجلــس  الق

 ا اللوائ .تكليف الوزير الم تع أو أي جهة تافي ية أ رب ا دار ى  

 ماــ  لــوزير العــدل ا ــدار اللــوائ  63فــي المــادة  المحامــاةأجــاز قــابون تاظــي   -

وىــو مــا التــاد بــ  الأ يــر ب  ــدار اللائحــة التافي يــة ويضــحل  والقــراراو .

 الاعي علي  بعدد الدستورية علل غير أسال.

 3رقــ  بــدبي مــن القــابون المحلــي فقــرة د  3لمــادة الاعــي بعــدد الدســتورية ل -

  غير مقبول لابعداد المصلحة. 1996لساة 

 ( 19/11/2018دستوري جلسة    2018سنة 2الدعوى رقم )

 ــــــــ

وحيتتإ  ب هتتةم المحكمتتة دنتتوم سدا تتة فتت  دن ولهتت  لمتت  نثيتتر متتن دفتتوا سشتت ب صتتحة ادصتت له    

س لدعوى الدستور ة ومدى صحة دمثيل  دارق قض    الدولة ف  حكومتة دست  سشتال المحت م  

الح ضر عنه  ،  لى م  است ر علي  قض ؤه  من نب الط ن س دع الدستور ة   ن  المس س س ر نة 

ة الدستور ة الت   تمت  سه  التشر   ال  ئم ومت   كتوب قتد ننشت م متن استت رار المرا ت  الشرعي

ال  نونية للما طبين س  ف  حتدود مت  قتررم لهتم متن ح توب وواجبت   ، وهتو مت   وجت  علتى 

المحكمة دوخ  ج ن  التحرز والتدقيق عند سحثه  سلامة  جرالا  رفت  التدعوى ودتوافر صتذة 

متن الدستتور التةي نستند ااختصت    99/3ل م  قررم نتل المت دق ومصلحة راف ه  على ضو

الحصتتري للمحكمتتة اادح د تتة ال ليتت  سحتتإ دستتتور ة ال تتوانين والتشتتر     واللتتوائ  عمومتت   

نشت   58و  33والجه   الماولة سرفت  هتةم التدع وى ، وعلتى ضتول المتواد  متن ال ت نوب المش

له  س لدعوى الدستور ة المح لة من محكمتة للمحكمة سش ب دحد د اختص ص ده  و جرالا  ادص 

الموضوا سوال  من دل  ل نذسه  نو سمن سبة دف  مث ر من نحد الاصوع دكوب قتد قبلتت  وعليت  
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فلا دن  د وا ته  سنظر الدعوى  ا متى رف ت ممن ل  صذة ومصلحة مب ةرق ووف   للإجرالا  

لنظ ع ال  ع ال صد من  حم  تة المنظومتة الصحيحة س عتب ر ذلك من الأمور الجوهر ة المت ل ة س 

ه  لاصوم   قض ئية متسرعة وغيتر مجد تة متن ةت نه   التشر  ية والن ي سه  عن مح ولة جرَّ

 الإضرار ستم سك مؤسس   الدولة واست رار المجتم  وسلامة التشر  ع 

مت ب لم    ب ذلك و  ب ادص ل المحكمة س لدعوى الراهنة سم تض  قرار ص در عتن محكمتة عج 

اادح د تتة ااستدائيتتة عنتتد نظرهتت  دعتتوى  ل تت ل مرفوعتتة نم مهتت  وس تتد نب قبلتتت التتدعوى س تتدع 

الدستور ة المث ر من نحد الاصوع ، و  ب ص ح  الشت ب قتد رفت  الط تن س تدع الدستتور ة فت  

الأجل المحدد لةلك وطب   للإجرال الةي رسم  ال  نوب ، و كوب ستةلك التدف  المثت ر س تدع صتحة 

الدعوى على غير نس س مت ين الرفضع نم  م  نثير ساصو  عدع صحة دمثيل المتدعى  ان   د

عليهم الث منة والت ست ة وال  ةترق وان تداع صتذة متن نت   عتنهم فت  الترافت  والحضتور نمت ع 

المحكمة على م تضتى قت نوب المح مت ق فهتو ستدورم دفت  متردود ، ذلتك لأب الأعمت ل ال  نونيتة 

الجهة التت  دنتو  عتن التدوائر الحكوميتة محليتة   نتت نو ادح د تة ا والدع وى الت  دب ةره  

داض  ل  نوب المح م ق والتشر     المنظمة للمهنة سحكم نب ال  ئمين علتى الأعمت ل ال  نونيتة 

ستلك الجهة هم من الموظذين ال مومين ،  م رسوب مه مهم ستلك الصذة ومن ثتم فتلا  اضت وب 

ل المشتت لين والمم رستين لمهنتة المح مت ق  مهنتة حترق علتى لشروط المح مين الم يد ن سجدو

 سبيل التذرغ الكل  ع 

وحيإ  ن  عن موضوا الدعوى ف  فرعهت  المت لتق س للائحتة التنذية تة فتاب نط قهت  قتد حتددم  

راف ه  من وجهتين اثنتين نولهمت  د لتق سمت  نورددت  متن قيتود ود تد لا  علتى مم رستة مهنتة 

 وز الإن س   لثم نيتة عتن  تل درجتة متن درجت   الت  ضت  ، وعتدع المح م ق دمثلت ف  عدع دج

جواز نب دكوب الإن س   قد است رقت جمي  جلس   الدعوى ، واعتب ر المح م  المن   مستؤوا 

س لتض من م  المح م  الأصيل دج م مو ل هةا الأخير وعدع  مك نية الإن سة ف  ال ض    الجن ئيتة 

 كوب مشسارا  للدف ا فيه  ععع سم   كوب م   جمي  هةم المتواد قتد الةي   بل المح م  الأصيل نب 

ونورد  قيودا  علتى مم رستت  مهنتة  1991لسنة  23عدلت سل ون قضت ال  نوب اادح دي رقم 

المح م ق لم   رره  ال  نوب الت  صدر  اللائحة دنذيةا ل  وهو م    ن  نب نص  دنظيمي  ندنى قد 

دشر  ية نعلى وهو م   شوس  س دع الدستور ة ع نمت  وجت  الط تن  عدل وخ لف ق نون  ف  مردبة

من الدستور الت  نن طت سمجلس الوزرال سصذت  الجهت ز  60الث ن  فمذ دم ما لذة نحك ع الم دق 

التنذيةي للادح د وض  اللوائ  اللازمة لتنذيتة ال توانين اادح د تة دوب غيترم ، ممت   كتوب م ت  

 ر عن وز ر ال دل قد صدر عن جهة غير ماتصة و كوب س طلاع ال رار المط وب علي  الص د
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وحيإ  ب الن   ف  وجه  الأول غير م بول ذلك لأب الرق سة ال ض ئية الت  دب ةتره  المحكمتة   

على دستور ة التشر   من طه  د  رض النصو  ال  نونيتة المط توب عليهت  مت  الأحكت ع التت  

ل ذلك مدى ادص ل الن   المط وب علي  فت  التدعوى دضمنه  الدستور، ود در المحكمة ف  سبي

الموضوعية الت  نثيرَ فيه  الدف  س لم دق الدستور ة الت   كوب قد عرضه  ون قضه  ، فتاذا  ت ب 

التن قض المدعى س  هو سين نل دشر    ندن  م  ال  نوب الةي صتدر التن ل الأول فت  نط قت  

 لط ن س دع الدستور ة ع ودنذيةا ل  فاب م  قد  نس  للنل ليس مج ل  ا

لم    ب ذلتك و ت ب مت    ت   علتى ال ترار التوزاري قتد د لتق س دعت ل عيت  عتدع المشتروعية  

سحسب ب نن  خرج على مضموب ال  نوب الةي صدر دنذيةا ل  سم  ا  جتوز م ت  د تد ل سنتودم نو 

ني فيه  ا  تست   رس ل نحك ع والت ام   لم دكن واردق ف  ال  نوب وه  مس لة ن      ب وج  الر

 له  نط ب الدعوى الدستور ة ومن ثم  ت ين 

 عدع قبول هةا الوج  ف  الدعوى ع 

نم  عن دع مة الدعوى المستندق  لى صدور ال رار عتن جهتة غيتر ماتصتة س لما لذتة للمت دق   

من الدستور ، فلم    نت الم دق المة ورق قد نصت على نب الدستور قد ن ط سمجلس الوزرال  60

طة وض  اللوائ  اللازمة لتنذية ال وانين اادح د ة و جوز سنل خ   ف  ال ت نوب نو س ترار سل

اللتوائ  و ت ب نتل م من المجلس دكليف الوز ر الماتل نو ني جهة دنذية ة نخرى  صدار هتة

سش ب دنظيم مهنة المح م ق قد نج ز لوز ر  1991لسنة  23من ال  نوب اادح دي رقم  63الم دق 

ال دل  صدار اللوائ  وال رارا  لتنذيتة هتةا ال ت نوب وهتو مت  الت مت  الأخيتر ساصتدارم اللائحتة 

دود مت  نو تل وفت  حت  2017لستنة  972التنذية ة لل  نوب الس لف البيت ب سموجت  ال ترار رقتم 

لوزارق ال دل من مه ع الإةراف على مرفق ال دالتة ودنظتيم المهتن المست ندق لهت  سمت  فت  ذلتك 

مهنة المح م ق والابرال ال دليين والمترجمين  لى غير ذلك ومتن ثتم فتاب مت  نست  لل ترار متن 

ن من ق نوب الدستور  ضحى على غيتر نست س و ت تي 60ة ئبة عدع الدستور ة لما لذة الم دق 

 رفض الدعوى ف  هةا الشق ع 

ف  ف رق   د   من ال  نوب  3وحيإ  ن  عن ةق الدعوى المنص  على عدع دستور ة الم دق   

ود د لاد  والةي نوج  على  ل متن  رفت  دعتوى ضتد حكومتة 1996لسنة  3المحل  سدس  رقم

 نتظتر  دس  نب  ودا لدى دائرق الشؤوب ال  نونيتة للحكومتة صتورق متن صتحيذة التدعوى ونب

ان ض ل مدق للرد نو حصول دسو ة ود ة قبل نب  رف  دعوام نم ع المحكمة الماتصة ، فاب من ط 

هةا ال  نوب وعلى م  جرى علي  قض ل هتةم المحكمتة   تصتر علتى التدع وى التت  درفت  علتى 

 حكومة دس  نم ع الجه   ال ض ئية المحلية للإم رق نو لج ب ومرا   التحكتيم سهتم وا  متتد هتةا

ال  نوب  لى الدع وى الت  داتصم فيه  حكومة دس  ودكوب من ااختص   الحصتري للمحكمتة 
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اادح د ة ال لي  نو المح  م اادح د ة الأخرى وسةلك دكوب الدعوى فت  فرعهت  الأخيتر قتد ورد  

 على غير محل  ض فة ان داع المصلحة المب ةرق لمن رف ه  ود ين لةلك رفض الدعوىع

 

 الإجرالا  

 در قــرار عــن محكمــة عجمــان الاتحاديــة الابتدائيــة فــي الــدعوب  26/3/2018تاريخ ب 

بقبول الدفع بعــدد دســتورية  ..............المرفوعة من المحامي  2996/2017الإدارية رق  

الصــادر عــن وزيــر  972/2017من القرار الوزاري رق   4/37و 2/36و  1/36الفقراو 

المــاظ  لمهاــة المحامــاة  23/1991العــدل بشــ ن اللائحــة التافي يــة للقــابون الاتحــادي رقــ  

أجو وتحديد  1996لساة  3من القابون المحلي لحكومة دبي رق   3والفقرة " د " من المادة 

شهر من تاري   لرفع الطعن بعدد الدســتورية أمــاد المحكمــة الاتحاديــة العليــا وبفــاعا لــ لا 

م تصــما  1/4/2018القرار أودع المحامي الم وور لائحة الطعن قل  ى ا المحكمة بتاريخ 

فيها ولا من وزارة العدل ووزير العــدل ومحــاو  أبــووبي والشــارقة وعجمــان وأد القيــوين 

واللجاــة العليــا  –جابت دائرة محاو  ودائرة الشــيون القابوبيــة لحكومــة دبــي والفجيرة رلل 

للتشريعاو بحكومة دبي . ورع أحيو ملــف الطعــن علــل ســعادة المستشــار رئــيس المحكمــة 

لتحضير الدعوب ورعداد تقرير التل ــيع وبعــد اســتيفاد رجــراداو  ...........فعين القاضي 

الم تصــة ورأي الايابــة العامــة تــ  ريــداع تقريــر التحضير وورود م وراو دفــاع الجهــاو 

وفيها حضر المحامي رافــع الــدعوب  16/10/2018التل يع وحددو جلسة المرافعة يود 

ودفع بعدد  حة تمسيو المحامي الماتدب عن دائــرة الشــيون القابوبيــة لحكومــة دبــي لعــدد 

ع تمسا بطلبات  ودفاع  استيفائ  شروق الترافع أماد المحكمة الاتحادية العليا وفي الموضو

المضمن بلائحة الدعوب وما حضر من باب عن الــدائرة القابوبيــة لحكومــة دبــي واســتمهو 

أجلا للرد عن الدفع المسار وفي الموضوع رافع علل ضود م ورات  ماتهيا رلل الحك  بعــدد 

قبول الــدعوب واحتياقيــا رفضــها لابتفــاد المصــلحة وعــدد الصــحة وابتفــاد شــبهة م الفــة 

لتقــدي  المــ وراو ال تاميــة  30/10/2018دستور ورثر علا تقرر ت جيو الــدعوب لجلســة ال

حيث ت  ريداع م وراو قل  المحكمة فتقرر حجا الــدعوب للمداولــة والاطــع بــالحك  لجلســة 

 اليود. 
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بصــفت  وعــن  ..........حيث رن الوقائع علل ما يبين من الأورا  تــوجا فــي أن المحــامي و

رداري ولي عجمان م تصما المــدعل علــيه  الســالف  2996/2017قاد الدعوب رق  بفس  أ

بشــ ن اللائحــة التافي يــة  2017لســاة  972عورى  بطلت الحك  ب لغاد القرار الوزاري رق  

الماظ  لمهاة المحاماة في حدود ما تضــما  الفقــراو  1991لساة  23للقابون الاتحادي رق  

ورىا عن جهة غير م تصة ولم الفتها لقابون المحامــاة وعلا لصد 4/37،  2/36،  1/36

من الدستور وبالاتيجة القضاد بسقوق القراراو الولائية  والإدارية الصــادرة  5/60والمادة 

عن المحاو  الاتحادية ودائرة قضاد أبووبي ودائرة محاو  دبي ودائرة محاو  رأل ال يمة 

مــن  3د دســتورية الفقــرة "د " مــن المــادة تطبيقا للقــرار الــوزاري المــ وور ، وــالحك  بعــد

بشــ ن  2005لســاة  10المعــدل بالقــابون رقــ   1996لســاة  3القــابون المحلــي بــدبي رقــ  

رجراداو رقامة الدعاوب في مواجهة حكومة دبي والجهاو التابعة لها . وأثااد بظر الدعوب 

المــواد المــ وورة أماد المحكمة تقدد المدعي بطلت ات اع رجــراداو الطعــن بعــدد دســتورية 

مــن قــابون المحكمــة  58ب حالة من المحكمة أو رمهال  لقيد دعوب دستورية بمقتضل المادة 

قدرو المحكمة جدية الدفع بعدد الدستورية وأجابد  26/3/2018الاتحادية العليا . وبجلسة 

 لطلت المدعي برفع الدعوب الدستورية وحددو ل  أجو شهر ل لا . فكابد الدعوب الراىاة

. وأثااد تداولها أماد ى ا المحكمة تقدمد ردارة قضــايا الدولــة بــوزارة العــدل بمــ ورة دفــاع 

أودو فيها ابتفاد شبهة عدد الدستورية باــاد علــل أن القــرار المطعــون عليــ  قــد  ــدر فــي 

ل  القابون من سلطة لوزير العدل وتكليف ب  دار اللائحــة التافي يــة لتطبيقــ  ،  بطا  ما  وَّ

ضمات  اللائحة بالمواد المطعون عليهــا لا تعــدو أن تكــون مــن المســائو التاظيميــة وأن ما ت

لممارسة مهاة المحاماة فــي ســبيو  ــون دورىــا ورافــد مــن روافــد العدالــة وحســن أدائهــا 

ودورىا في المساعدة علل ريصال الحقو  رلل أ حابها ول  يرد بها ما مــن شــ ب  أن يعــدل 

د الدستور وابتهد رلــل قلــت الحكــ  بــرفب الــدعوب . ومــا أحكاد قابون المحاماة ولا أحكا

تقدمد دائرة الشيون القابوبية لحكومة دبي بم وراو دفاع دفعد فيها بعــدد  ــحة اتصــال 

المحكمة بالدعوب الدستورية علــل الوجــ  الصــحي  الــ ي حــددا القــابون ومــا اســتقر عليــ  

ســة المرافعــة بشــ ن تمسيلهــا الاجتهاد القضائي وعدد  حة ما أثــارا المحــامي المــدعي بجل

بالمحامي الحاضر عاها وو ا ابتفاد المصلحة فــي رقامــة ىــ ا الــدعوب لعــدد وجــود قلبــاو 

موضوعية موجهــة ضــد حكومــة دبــي  ــلت الــدعوب الإداريــة التــي أثيــر ، وأن القــابون 
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المحلي المطعون علي  قد  در في بطــا  مــا  ولــ  الدســتور لإمــاراو الدولــة بالاســتقلال 

ــن بقضــائه ــن م ــ  تك ــي ل ــا والت ــة ال ا ــة به ــات  الســلطاو التشــريعية والتافي ي ا وممارس

الا تصاص الحصري لسلطاو الاتحاد وابتهــد رلــل قلــت الحكــ  بعــدد قبــول الــدعوب أو 

 رفضها موضوعا . 

وحيث رن ى ا المحكمة تاوا بداية في تااولهــا لمــا أثيــر مــن دفــوع بشــ ن  ــحة اتصــالها   

بالــدعوب الدســتورية ومــدب  ــحة تمسيــو ردارة قضــايا الدولــة فــي حكومــة دبــي بشــ ع 

المحامي الحاضر عاها ، رلل ما استقر علي  قضاؤىا من أن الطعن بعــدد الدســتورية يعاــي 

ية التي يتمتع بها التشريع القــائ  ومــا يكــون قــد أبشــ ا مــن المسال بقرياة الشرعية الدستور

استقرار المراوا القابوبية للم اقبين ب  في حدود ما قررا له  من حقو  وواجباو ، وىــو 

ما يوجت علل المحكمة تو ي جابت التحــرز والتــدقيع عاــد بحسهــا ســلامة رجــراداو رفــع 

مــن الدســتور  99/3بع المادة  الدعوب وتوافر  فة ومصلحة رافعها علل ضود ما قررا

ــوابين  ــا بحــث دســتورية الق ــة العلي ــ ي أســاد الا تصــاص الحصــري للمحكمــة الاتحادي ال

والتشريعاو واللوائ  عموماً والجهاو الم ولة برفع ىــ ا الــدعاوب ، وعلــل ضــود المــواد 

اشــك للمحكمــة بشــ ن تحديــد ا تصا ــاتها ورجــراداو اتصــالها  58و  33 مــن القــابون الم 

وب الدستورية المحالة من محكمة الموضوع ســوادً مــن تلقــاد بفســها أو بمااســبة دفــع بالدع

مسار من أحد ال صود تكون قد قبلت  وعلي  فلا تاعقد ولايتها باظر الدعوب رلا متــل رفعــد 

ممن لــ   ــفة ومصــلحة مباشــرة ووفقــا لءجــراداو الصــحيحة باعتبــار علــا مــن الأمــور 

اد القصــد ماــ  حمايــة الماظومــة التشــريعية والاــ ي بهــا عــن الجوىرية المتعلقة بالاظاد الع ــ

ىا ل صــوماو قضــائية متســرعة وغيــر مجديــة مــن شــ بها الإضــرار بتماســا  محاولة جرَّ

 ميسساو الدولة واستقرار المجتمع وسلامة التشريع. 

لما وان علا ووان اتصال المحكمة بالدعوب الراىاــة بمقتضــي قــرار  ــادر عــن محكمــة  

ادية الابتدائية عاد بظرىا دعوب رلغاد مرفوعة أمامها وبعد أن قبلد الــدعوب عجمان الاتح

بعــدد الدســتورية المســار مــن أحــد ال صــود ، ووــان  ــاحت الشــ ن قــد رفــع الطعــن بعــدد 

الدستورية في الأجو المحدد ل لا وقبقا لءجراد ال ي رسم  القابون ، ويكــون بــ لا الــدفع 

لل غير أسال متعين الــرفب. أمــا مــا أثيــر ب صــوص المسار بعدد  حة ابعقاد الدعوب ع

عدد  حة تمسيو المدعل عليه  الساماة والتاسعة والعاشرة وابعداد  فة من باب عــاه  فــي 

الترافع والحضور أماد المحكمة علل مقتضل قابون المحاماة فهو بدورا دفع مردود ، علــا 
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ي تاــوب عــن الــدوائر الحكوميــة لأن الأعمال القابوبية والدعاوب التــي تباشــرىا الجهــة الت ــ

محلية وابد أو اتحادية لا ت ضع لقــابون المحامــاة والتشــريعاو الماظمــة للمهاــة بحكــ  أن 

القائمين علل الأعمال القابوبية بتلا الجهة ى  من المووفين العمومين ، يمارســون مهــامه  

ــتغل ــدول المش ــدين بج ــامين المقي ــروق المح ــلا ي ضــعون لش ــ  ف ــن ث ــا الصــفة وم ين بتل

 والممارسين لمهاة المحاماة ومهاة حرة علل سبيو التفرغ الكلي . 

وحيث رب  عن موضوع الدعوب في فرعها المتعلع باللائحة التافي ية ف ن بطاقها قــد حــددا  

رافعها من وجهين اثاين أولهما تعلع بما أوردت  مــن قيــود وتعــديلاو علــل ممارســة مهاــة 

المحاماة تمسلد في عدد تجاوز الإباباو لسمابية عن وو درجة من درجاو التقاضي ، وعدد 

اباو قد استغرقد جميــع جلســاو الــدعوب ، واعتبــار المحــامي الماــاب جواز أن تكون الإب

مسيولا بالتضامن مع المحامي الأ يو تجاا مووو ى ا الأ يــر وعــدد رمكابيــة الإبابــة فــي 

القضايا الجاائية ال ي يقبو المحامي الأ يو أن يكون م س راً للدفاع فيها ... بما يكون معــ  

وأوردو  1991لســاة  23ضــد القــابون الاتحــادي رقــ  جميع ى ا المواد قد عدلد بو وباق

قيوداً علل ممارست  مهاة المحاماة ل  يقررىا القابون التي  درو اللائحة تافي ا ل  وىو ما 

يعاي أن بصا تاظيميا أدبل قد عدل و الف قابوبا في مرتبة تشريعية أعلل وىو مــا يشــوب  

مــن الدســتور التــي  60 الفة أحكاد المــادة بعدد الدستورية . أما وج  الطعن السابي فمفادا م

أباقــد بمجلــس الــوزراد بصــفت  الجهــاز التافيــ ي للاتحــاد وضــع اللــوائ  اللازمــة لتافيــ  

القوابين الاتحادية دون غيرا ، مما يكون معــ  القــرار المطعــون عليــ  الصــادر عــن وزيــر 

 العدل قد  در عن جهة غير م تصة ويكون باقلا. 

وجهــ  الأول غيــر مقبــول علــا لأن الرقابــة القضــائية التــي تباشــرىا وحيث رن الاعي في   

المحكمة علل دستورية التشريع مااقها تعارض الاصــوص القابوبيــة المطعــون عليهــا مــع 

الأحكاد التي تضماها الدستور، وتقدر المحكمة في سبيو علا مدب اتصال الاعــي المطعــون 

دفع بالمادة الدستورية التي يكون قد عرضــها علي  في الدعوب الموضوعية التي أثيرَ فيها ال

وباقضها ، ف عا وان التااقب المدعل ب  ىو بين بع تشريعي أدبي مع القابون ال ي  ــدر 

 .الدستورية الاعّ الأول في بطاق  وتافي ا ل  ف ن ما قد ياست للاع ليس مجال  الطعن بعدد

بادعــاد عيــت عــدد المشــروعية  لما وان علا ووان ما يعاب علل القرار الوزاري قد تعلــع 

بحسبان أب   رج علل مضمون القابون ال ي  در تافي ا ل  بما لا يجوز مع  تعــديو باــودا 
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أو ررساد أحكاد والتااماو ل  تكن واردة في القابون وىي مس لة أياً وان وج  الرأي فيها لا 

 ي الدعوب . يتسع لها بطا  الدعوب الدستورية ومن ث  يتعين عدد قبول ى ا الوج  ف

أما عن دعامة الدعوب المستادة رلل  دور القرار عن جهة غير م تصة بالم الفة للمادة   

من الدستور ، فلما وابد المادة الم وورة قد بصــد علــل أن الدســتور قــد بــاق بمجلــس  60

الوزراد سلطة وضع اللوائ  اللازمــة لتافيــ  القــوابين الاتحاديــة ويجــوز بــاع  ــاص فــي 

ا و أي جهة تافي ية أ رب ر دار ى بقرار من المجلس تكليف الوزير الم تع أ القابون أو

بشــ ن تاظــي  مهاــة  1991لساة  23من القابون الاتحادي رق   63اللوائ  ووان بع المادة 

المحاماة قد أجاز لوزير العدل ر دار اللوائ  والقراراو لتافي  ى ا القابون وىو مــا التامــ  

لســاة  972ة التافي ية للقــابون الســالف البيــان بموجــت القــرار رقــ  الأ ير ب  دارا اللائح

وفي حدود ما أووو لوزارة العدل مــن مهــاد الإشــرام علــل مرفــع العدالــة وتاظــي   2017

المهن المسابدة لها بما في علا مهاة المحاماة وال براد العدليين والمترجمين رلل غيــر علــا 

من قابون الدســتور  60د الدستورية لم الفة المادة ومن ث  ف ن ما بست للقرار من شائبة عد

 يضحل علل غير أسال ويتعين رفب الدعوب في ى ا الشع . 

فــي فقــرة " د " مــن  3وحيث رب  عن شع الدعوب الماصــت علــل عــدد دســتورية المــادة   

وتعديلات  وال ي أوجت علل وــو مــن يرفــع دعــوب 1996لساة  3القابون المحلي بدبي رق 

بي أن يودع لدب دائرة الشيون القابوبية للحكومة  ورة من  حيفة الدعوب ضد حكومة د

وأن ياتظر ابقضاد مدة للــرد أو حصــول تســوية وديــة قبــو أن يرفــع دعــواا أمــاد المحكمــة 

الم تصة ، ف ن مااق ى ا القابون وعلل ما جرب عليــ  قضــاد ىــ ا المحكمــة يقتصــر علــل 

لجهــاو القضــائية المحليــة لءمــارة أو لجــان الدعاوب التي ترفــع علــل حكومــة دبــي أمــاد ا

ومراوا التحكي  به  ولا يمتــد ىــ ا القــابون رلــل الــدعاوب التــي ت تصــ  فيهــا حكومــة دبــي 

وتكون من الا تصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليــا أو المحــاو  الاتحاديــة الأ ــرب 

بعــداد المصــلحة وب لا تكون الدعوب في فرعها الأ ير قد وردو علل غير محو رضافة لا

 المباشرة لمن رفعها وتعين ل لا رفب الدعوب.

 


